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قانون رقم 173 لسنة 2020
 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد

وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية

وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016

فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه

)المادة الأولى(

يتجـــاوز عـــن مقابل التأخيـــر والضريبة الإضافية المنصـــوص عليهما فى كل من 

قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، وقانون ضريبة الدمغة الصادر 

بالقانون رقم 111 لســـنة 1980 ، وقانـــون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 

157 لسنة 1981 ، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية 

للدولة ، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، 

وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لســـنة 2005 ، وقانون الضريبة 

على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، وقانون الضريبة على 

 القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لســـنة 2016 ، وذلك بالنســـبة إلى الضريبة

 أو الرســـم المســـتحق أو واجب الأداء قبـــل تاريخ العمل بهذا القانون بشـــرط أن يقوم 

 بدءًا من تاريخ العمل بهذا 

ً

الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا

ا لما يأتى :

ً

القانون ، وذلك طبق

)أ( )90٪( من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية ، إذا تم الســـداد فى موعد 

غايته ستون يومًا الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون .
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)ب( )70٪( مـــن مقابـــل التأخير أو الضريبة الإضافية ، إذا تم الســـداد خلال 

الستين يومًا التالية للمدة المنصوص عليها فى البند )أ( .

)ج( )50٪( مـــن مقابـــل التأخيـــر أو الضريبة الإضافية ، إذا تم الســـداد خلال 

الستين يومًا التالية للمدة المنصوص عليها فى البند )ب( .

 كمـــا يتجاوز عـــن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يســـددهما الممول

 قبل 

ً

 أو المكلف إذا كان قد قام بســـداد أصل دين الضريبة أو الرســـم المستحق كاملا

تاريخ العمل بهذا القانون .

 وفـــى جميـــع الأحـــوال ، لا يترتب علـــى تطبيق أحـــكام هذا القانون حـــق للممول

 

ً

 أو المكلف فى اســـترداد ما ســـبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية إعمالا

لأحكام القوانين المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .

)المادة الثانية(

تســـرى أحكام المادة الأولـــى من هذا القانون على مقابـــل التأخير أو الفوائد وما 

يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة فى تاريخ العمل به على المبالغ 

الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز 

الإدارى للدولـــة أو وحـــدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامـــة والقومية والاقتصادية 

وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات فى نظام 

التأمينات أم مقابل انتفاع أم غير ذلك من المستحقات ، وأيًا كان سند استحقاقها .

)المادة الثالثة(

جـــدد العمل بالأحـــكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لســـنة 

ُ

ي

2016 فى شـــأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018 

و174 لســـنة 2018 والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لســـنة 2020 ، وذلك 

حتى 31 ديسمبر 2020
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شار إليه 

ُ

ا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 الم

ً

وتســـتمر اللجان المشكلة وفق

فصل فيها ، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى 

ُ

فـــى نظـــر الطلبات التى لم ي

تقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2020

)المادة الرابعة(

عمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ُ

نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، وي

ُ

ي

نفذ كقانون من قوانينها .

ُ

بصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وي

ُ

ي

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ذى الحجة سنة 1441 هـ

16 أغسطس سنة 2020 م

عبد الفتاح السيسى
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